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  مقدمة عامة 

 )التعريف بالموضوع(مدخل الدراسة  .١

ة التــى يعهــد إليهــا القيــام تمثــل الدولــة اليــوم مــن المنظــور القــانونى أحــد أبــرز التنظيمــات الدقيقــ   
ووظيفة ، السلطة التشريعية، أصلياً ، ما بين وظيفة التشريع التى تختص بها، بالعديد من الوظائف

والعمـل علـى تنفيـذ القـوانين ، والتى تختص بها السلطة القضائية، والفصل فى المنازعات، القضاء
ــــى الأحــــوال الا، بصــــفة أصــــلية ــــة الســــلطة  وتخــــتص، ســــتثنائيةوســــن التشــــريعات ف بأدائهــــا وظيف

    .)١(التنفيذية

وتحتل السلطة التنفيذية جانباً كبيـراً فـى دراسـات العلـوم الإداريـة ؛ لكونهـا ينـاط بهـا أداء المهـام    
مــا تحــرص  ولا يمكــن أنكــار، الإداريــة بالإضــافة إلــى ممارســة أعبــاء الحكومــة بــالمفهوم السياســى

فـى ، فهـى تبتغـى، الأهداف فى ظـل أى نظـام قـانونى عليه السلطة الإدارية من بلوغ مجموعة من
ولهـذا كـان مـن المبـرر أن تتمتـع فـى سـبيل قيامهـا بتحقيـق ، تحقيق المصلحة العامة، المقام الأول

فـــلا يشـــاركها فيهـــا بـــاقى الأفـــراد ولا ، متيـــازات التـــى تســـتأثر بمباشـــرتهاهـــذا الهـــدف بعديـــد مـــن الا
  .)٢(متيازات على السلطة الإداريةصر نطاق هذه الاوإنمـا يقت، الأشخاص المعنوية الخــاصة

ولــئن كــان قيــام الســلطة الإداريــة فــى إطــار مــا تباشــره مــن أنشــطة يســتهدف تحقيــق المصــلحة    
فإن هذا كان من دواعى إيجاد عدد من الوسائل التى ، ستثنائيةامتيازات اتمتعها ب م ثَ  نْ ومِ ، العامة

والتــى ، فهنــاك الوســائل القانونيــة لــلإدارة، ونيــة بلــوغ هــذا الغــرضتمكنهــا مــن الناحيــة الواقعيــة والقان
والتـى تتمثـل فـى المـوظفين ، وهنـاك الوسـائل البشـرية. تتمثل فى القرارات الإداريـة والعقـود الإداريـة

وهـــم بهـــذا ، عـــن إرادة الإدارة ويباشـــرون نشـــاطاتها الإداريـــة الـــذىن يقومـــون بـــالتعبير، العمـــوميين
وهنـــاك الوســـائل الماديـــة وهـــى مجموعـــة . ســـياً مـــن عناصـــر العمليـــة الإداريـــةيشـــكلون عنصـــراً رئي

والتــى تمكنهـا مــن القيــام بــأداء وظيفتهــا الإداريـة مــن أجــل بلــوغ الغايــات ، الأمـوال المملوكــة لــلإدارة
  . )٣(من السلطة الإدارية ةالمرجو 

     

                                                             

ورس مؤسســة حــ، اللــوائح الإداريــة التنفيذيــة وضــمانة الرقابــة القضــائية، ســامى جمــال الــدين. الــدكتورالأســتاذ  )(١
     . ٥ص ،  ٢٠١٥/ ٢٠١٤سنة ، الإسكندرية، الدولية

ـــنظم المعاصـــرة، ســـعيد عبـــدالمنعم الحكـــيم. د) (٢ ـــى أعمـــال الإدارة فـــى الشـــريعة الإســـلامية وال رســـالة ، الرقابـــة عل
  .٧١ص، م١٩٧٥، القاهرة، دار الفكر العربي، دكتوراة

دراســة (، فــى دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ىأصــول القــانون الإدار ، ســامى جمــال الــدين. الــدكتورالأســتاذ  )(٣
  .٣٦٧ص، ١٩٩٤، أبوظبي، بدون دار النشر، الكتاب الثاني، )مقارنة
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ثلة فى الموظفين وإن كان من الممكن تكوين معادلة رياضية بين الوسيلة الثانية المتم
العموميين والوسيلة الثالثة المتمثلة فى أموال الإدارة فإن النتاج الطبيعى أن يكون هناك مبرر 

ن العمومين بأداء ييجاد نوع من الرقابة الإدارية تعمل على تقصى مدى قيام الموظفإقوى لضرورة 
قابة على أموال الإدارة وكذلك ينبغى وجود قدر كبير من الر . المهام الوظيفية المرجوه منهم

     .ستغلال الأمثل للمال العامبما يؤكد الا، طار المنظومة الإداريةإستثمارها فى الضمان حسن 

ولئن كان وجود الرقابة الإدارية والمالية على الإدارة أمر حتمى لكفالة حسن سير العملية    
ابة المستقلة المكلفة بمكافحة فإن الأمر ذاته قد دعى إلى ضرورة وجود هيئات الرق، الإدارية

وعدم وجود عنصر رقابى كفء ، إذ يعد عدم وجود أجهزة رقابية مستقلة، الفساد المالى والإدارى
  .من الأسباب المؤدية إلى ظهور الفساد المالى والإدارى

 بتداع وسائل وأجهزة لتشديد الرقابة على أعمال الإدارةاولم يكن بمستغرب أن تأخذ الدولة فى    
وهذه الوظيفة ، حيث أن الدولة لم تعد مجرد دولة حارسة بل أخذت بالتدخل فى جميع النشاطات

عتبارها الوسيلة اعلى الحكومات بذل الجهود لإصلاح الأجهزة الإدارية ب التدخلية قد فرضت
تطوير أنماط جديدة من  وهو ما أفضى إلى التوسع فى، الفاعلة فى عملية التغيير نحو الأفضل

هزة التى تسهم فى الدور الرقابى على العمل الإدارى من أجل محاربة الفساد والقضاء عليه الأج
وتحديد القصور الذى ، نحرافاتخر القيام بالإرشاد إلى مواطن الخلل والاآومن جانب ، من جانب

  . )١(أساليب العمل الإدارى من أجل تصحيحها وتطويرها فى المستقبل يعترى

ن العراقى والمصرى على إنشاء العديد من يهم حرص المشرعومن هنا يمكن أن نتف
الأجهزة الرقابية التى تهدف إلى مكافحة الفساد المالى والإدارى بكل أشكاله من أجل حماية 

  . الوظيفة العامة من هذه الآفة المدمرة

 ته يلاأهمية البحث وإشك .٢

ددة ســواء فــى نظــام الرقابــة تكمــن الأســباب الداعيــة لتقــديم هــذا البحـــث إلــى وجــود مشــكلات متعــ
  :ويمكن إجمالها فى الآتى، المالية فى القانونين العراقى والمصرى وأالإدارية 

أداء المهام فما تقوم به مكاتب المفـتش العـام مـن مهـام وأعمـال تتقـاطع  فى :التقاطع والتكرار •
 الحال بالنسبة لهيئة وكذا، وتتكرر مع ما يقوم به ديوان الرقابة المالية ودوائر التدقيق الداخلى

إذ المســـلم بـــه فـــى الإدارة أن كثـــرة الأجهـــزة الرقابيـــة تـــؤدى إلـــى عـــدم الرقابـــة علـــى ، النزاهـــة
 .الإطلاق

                                                             

، دار الفكــــــر الجــــــامعي، أثــــــر القضــــــاء الإدارى علــــــى النشــــــاط الإدارى للدولــــــة، مليصــــــلاح يوســــــف عبــــــدالع.د)(١
  .٢٤٠ص، م٢٠٠٧، الإسكندرية
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أدى ذلـــك إلـــى تشـــتت جهـــود الجهـــات أعـــلاه بســـبب عـــدم وضـــوح : وجـــود فـــراغ إســـتراتيجيى •
بإســـتراتيجية إســـتراتيجية عمـــل الجهـــات المســـتحدثة قياســـاً بـــديوان الرقابـــة الماليـــة الـــذى يعمـــل 

 .واضحة مما جعل نقاط البداية لأعمال تلك الجهات غير واضحة
نتيجــة الأعمــال التــى أرســاها مكتــب المفــتش العــام وهيئــة النزاهــة  :تعطيــل عمــل دوائــر الدولــة •

ــا والأســاليب والآليــات المعتمــدة  وفــى بعــض الأحيــان إلــى ، أدى إلــى تعطيــل عمــل الــوزاراتمم
كمــا أن كثــرة اللجــان التحقيقيــة التــى تشــكل لأبســط . ة الإداريــة شــلل حركتهــا وتعطيــل العمليــ

المخالفــات قــد خلقـــت ردة فعــل لـــدى المــوظفين ذوى الكفـــاءة والســمعة الحســـنة بــالعزوف عـــن 
 .العمل أو تركه

فــى المؤسســـات والإدارات المختلفــة للدولــة علــى الــرغم مـــن  :تفشــى الفســاد الإدارى والمــالى •
إلا أن هــذه الظــاهرة مازالــت واســعة ، ائهــا بمكافحــة الفســاد الإدارىدعاوجــود الأجهــزة الرقابيــة و 

 .النطاق وخطرة بسبب غياب التخصص وعدم الكفاءة والتنسيق فى المهام بين تلك الأجهزة
لهيئـة النزاهـة ومكاتـب المفـتش العـام وعـدم وضـوح خريطـة  :غياب الهيكل التنظيمـي الواضـح •

كل ذلـك جعـل مـن الصـعب علـى الإدارى أن يفسـر  ،رتباط بين مفاصل العمل فيهاالعمل والا
الكيفية التى تعمل بها كل جهة ليتمكن من رسم مسارات الأداء داخل الـدائرة والتحـرك بصـورة 

 .تطابق الأهداف الموضوعة
أدى ذلـك إلـى ضـعف المحاسـبة والمسـاءلة التـى تعـد أساسـاً للعمليـة  :غياب الرقابـة الإداريـة  •

 . ها عاملاً مساعداً فى التنمية الإدارية للأجهزة الحكوميةالديمقراطية إلى جانب كون
ولاسـيما الخاصـة بالرقابـة الإداريـة عمليـة ملحـة فـى : أصبح تطوير وتحسـين إجـراءات العمـل •

ــأ الــدوائر إلــى تغييــرٍ ، الأجهــزة الحكوميــة ــه يهي فــى تفكيــر الإدارة العامــة نحــو تبســيط  مهــمٍ  لأن
 .لتداخل فى المسؤوليات وتحسين مستوى الخدماتالإجراءات والشفافية والقضاء على ا

للموارد البشرية العاملة فى الأجهزة الحكومية  :غياب الإستراتيجية الواضحة للتنمية الإدارية  •
 .مما أغرق العراق فى فوضى إدارية عارمة

وعدم وجود حصـانه ، بسبب نقص الملكات المؤهلة: ضعف وحدات الرقابة والتدقيق الداخلي •
وتهميش دورهم فى الوقـت ، وعدم كفاية الصلاحيات الممنوحة لهم، ن النقل والعقابتحميهم م
 .الحاضر

عدم التفرقة بـين القضـايا الكبيـرة والقضـايا الصـغيرة عنـد تشـكيل اللجـان التحقيقيـة ممـا استنفــد  •
 .معظم أوقات الأجهزة التنفيذية والرقابية فيها

بعــض الأجهــزة الرقابيــة فــى الإدارات الحكوميــة ســيطرة الــوزراء والأجهــزة التنفيذيــة علــى عمــل  •
 .مما أفقدها استقلاليتها وحيادها
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هنـاك نيــة لــدى كـل الأطــراف لتغييــر بعــض مـواد الدســتور ممــا يتطلــب إعـادة النظــر فــى مــواد  •
 .المعنية بالهيئات المستقلة) ١٠٧، ١٠٦، ١٠٢(الدستور 

  :وتنبع أهمية البحث من خلال ما يأتى

ــاً كبيــراً علــى  والتــى تمثــل الآن عبئــاً ، ليف الأجهــزة الرقابيــة الحاليــةيــؤدى إلــى ترشــيد تكــا • مالي
 .الموازنة العامة للدولة

رتكـاز وعـدم الا، ومحاسبة المقصـرين والمفسـدين، ممارسة سلطة القانون فى الدوائر الحكومية •
لـى أن ن طبيعة العمل الإدارى تحتـاج إأإذ . على الأساليب البوليسية فى المحاسبة والمساءلة

حتواء الرسمى للمشكلات أولاً والتوجه إلى القضاء الخاص بالتحقيق فى المسائل التى تبدأ بالا
 .حدث فيها خرق قانوني يؤدى إلى هدر وسرقة المال العام أو ضرر كبير فيه

  :منهج البحث  .٣

وذلك ، المنهج التحليلى والمنهج المقارن: استخدم الباحث منهجين فى هذه الدراسة هما
  :النحو التالى على

  المنهج التحليلى : أولاً 

من خلال هذا المنهج سنقوم بتحليل النصوص القانونية المتعلقة بموضوع الرقابة الإدارية 
  .والمالية على الإدارة ومدى ملاءمة هذه النصوص لواقع الحياة الإدارية 

  :المنهج المقارن: ثانيا

وقف القوانين المصرية بما وضعته من تباع المنهج المقارن فمبعثه التعرف على ماأما 
ستفادة منها فى تجربة الرقابة الإدارية والمالية والا، حلول للمشكلات التى واجهتها فى السابق

حتى تعين المشرع عندما يتجه إلى التدخل تشريعياً موجداً الحلول للمشكلات التى ، على الإدارة
وبذلك يتحدد مسلك المشرع العراقى ، تطويرها وذلك من أجل، تعد قصوراً فى التشريعات العراقية

ومدى تأثيره أو تأثره بتجارب ، من مدى تبنيه للمبادئ الهامة المتعلقة بالرقابة الإدارية والمالية
  .المشرع المصرى فى مجال الرقابة الإدارية والمالية على الإدارة 

 الإدارية والمالية على الإدارة وتقوم المقارنة هنا على موقف التشريعات المصرية من الرقابة   
  .ها بتلك التى صدرت من نظيره فى جمهورية العراقتمع مضاهاي
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 أهداف البحث .٤

فى رسم  ن الهدف من البحث يتمثل فى بيان مدى نجاح الرقابة المالية والإدارية على الإدارةإ
  :الآتىوهى على النحو ، آلية للعملية الرقابية فى العراق وجمهورية مصر العربية

عتبــاره أعلــى ســلطة للرقابــة الماليــة فــى العــراق مــن خــلال اتفعيــل دور ديــوان الرقابــة الماليــة ب •
 .قتصار عمله على ممارسة الرقابة المالية والتدقيق المالى والحسابى للإدارة ا
ستحداث جهاز جديد يسمى ديوان الرقابة الإدارية يمارس الرقابـة علـى الأداء الحكـومى علـى ا •

 .يير تخصصية لكل نشاطوفق معا
بممارسة الرقابـة ) ديوان الرقابة الإدارية(قيام كل من ديوان الرقابة المالية والجهاز المستحدث  •

ـــة ـــى عمـــل الدول ـــأثيراً ف ـــر ت بمـــا يضـــمن خضـــوع الوحـــدات ، المتخصصـــة بشـــكل يجعلهمـــا أكث
لمعـاملات الماليـة المحاسبية والإدارية فى دوائر الدولة لآلية تـدقيق ورقابـة رصـينة للعمليـات وا

 .قتصادية وفق أنجع المعايير الدوليةوالا
عتبارهــا إحــدى الحلقــات المهمــة للرقابــة الداخليــة اتفعيــل دور أجهــزة الرقابــة والتــدقيق الــداخلى ب •

 .التى تمارسها الحكومة
  : محتوى البحث .٥

لرقابة ماهية ا سنتناول فى المبحث التمهيدى، ويحتوى هذا البحث على فصلين ومبحث تمهيدى 
 .مع بيان أنواعها وأهدافهاالتأريخى  الإدارية والمالية على الإدارة وتطورها

أما الفصل الأول فيتعلق ببيان التنظيم القانونى للرقابة الإدارية والمالية على الإدارة فى    
كزية المر  التنظيم القانونى للرقابة الإدارية والمالية فى إطار الحكومة وسوف نناقش فيه، العراق

أما المبحث الثانى فسيكون لدراسة التنظيم القانونى للرقابة الإدارية والمالية ، فى المبحث الأول
أما المبحث الثالث فيحاول أن يقييم الرقابة المالية والإدارية فى ، العراق - فى إقليم كردستان

صات بين من خلال الوقوف على مظاهر التداخل فى الاختصاكوردستان  وفى إقليم، العراق
  .الأجهزة الرقابية

فيحاول الباحث من خلاله الوقوف على أبعاد التجربة المصرية العريقة  أما الفصل الثانى
وعلى وجه الخصوص دور هيئة الرقابة ، فيما يتعلق بالتنظيم القانونى للرقابة الإدارية والمالية

ل منه التنظيم القانونى للرقابة وسنتناول فى المبحث الأو . والجهاز المركزى للمحاسبات، الإدارية
وسلطاتها ، الرقابة الإدارية نتناول التنظيم القانونى لهيئة وفى المبحث الثانى، المالية على الإدارة

زدواج بين الأجهزة الرقابية فى وفى المبحث الثالث نتناول مظاهر التداخل والا، واختصاصاتها
  .مصر فيما يتعلق بالمخالفات الإدارية والمالية

o b e i k a n d l . c o m 




